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      خلاصة وافية  -ثانياً  
  غرينادا

  
سي لغرينادا في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّ  -١  

  لمكافحة الفساد
في الجزء الجنوبي  أصغر حجماًغرينادا دولة جزرية تتألف من جزيرة غرينادا نفسها وجزيرتين 

للملكة إليزابيث  شرفيةالشرقي من البحر الكاريبي. وغرينادا دولة ديمقراطية برلمانية تحت الرئاسة ال
 القانون . ونظامها القانوني مستمد من١٩٧٤شباط/فبراير  ٧في قد نالت استقلالها الثانية. و

هو  ١٩٧٣مرسومها الدستوري الصادر عام الإنكليزية. و التشريعية والقوانين الأنغلوسكسوني
  .الدستور تُعد أحكامه المخالفة له باطلة قانون يتعارض مع وأيُّ ،الأسمىقانونها 

. ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١وقد انضمَّت غرينادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 
  .٢٠١٥أيار/مايو  ١في لت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها دخو

، تتبع غرينادا نهجاً مزدوجاً. ولذلك، القوانين الوطنيةالقانون الدولي في أحكام وفيما يتعلق بدمج 
  . غير واجبة التطبيق مباشرة فإنَّ الاتفاقية

مكتب و العام الادعاءالمسؤولة عن مكافحة الفساد في كل من مدير الرئيسية تتمثل المؤسسات و
 الية وقوة شرطة غرينادا الملكية ولجنة الخدمة العموميةووحدة الاستخبارات الم النائب العام

  .زاهة مفوضية النومكتب 
لسنة  ١٥وتتألف تشريعات مكافحة الفساد الرئيسية من قانون منع الفساد (القانون رقم 

بصيغته المعدلة  ١٩٥٨لسنة  ٧٦انون منع الفساد))، والقانون الجنائي (القانون رقم (ق ٢٠٠٧
(بصيغته المعدلة (قانون الإجراءات  ١٨٩٧(القانون الجنائي))، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 

(قانون العائدات  ٢٠١٢لسنة  ٦الجنائية))، وقانون العائدات الإجرامية (القانون رقم 
 ٢٠١٢لسنة  ١٤، والقانون الخاص بوحدة الاستخبارات المالية (القانون رقم الإجرامية))

  ).(قانون وحدة الاستخبارات المالية)
أربع  خلالخضعت للاستعراض قد وغرينادا طرف في اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، و

غرينادا عضو في فرقة العمل المعنية كما أن . تنفيذ تلك الاتفاقيةجولات في إطار آلية استعراض 
فرقة العمل المعنية بالإجراءات على غرار بالإجراءات المالية في منطقة الكاريبي، وهي كيان إقليمي 

  ييم المتبادل.من استعراضات التقمتعددة ولات لجغرينادا  المالية، وخضعت
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  الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  
  

  تنفيذ المواد قيد الاستعراض ملاحظات على  -١- ٢  
  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 
مع التعاريف الواردة في تستوفي هذه المادة، الرشو والارتشاء. و من قانون منع الفساد ٤المادة تجرم 
ضمن . ولم تُذكر الكيانات صراحة تقريباً ١٥من قانون منع الفساد، جميع عناصر المادة  ٣المادة 

من الرشوة، ولكن وفقاً الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الأطراف الثالثة التي قد تستفيد 
الشركات والجمعيات ومجموعات لقانون التفسير والأحكام العامة، يشمل مصطلح "شخص" 

الوعد بإعطاء رشوة أو إعطائها غير أنَّ . وعلى الرغم من الاعتبارية وغير الاعتباريةالأشخاص 
 توضح أن العرض يشمله (ب) من ٣المادة  ، فإنَّمن قانون منع الفساد )١( ٤في المادة  مذكور

"إكرامية" لشخص  ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على إعطاءمن ينوب عنهالراشي أو موافقة ‘ ١‘
المزية غير يقصد بالإكرامية هنا . وتلك الإكرامية بالفعلأو عرض تقديم  ‘٢‘آخر أو من أجله أو 

يتماشى مع الاتفاقية. كما تُعرف  على نحومن قانون منع الفساد  ٢وتعرفها المادة  ،ستحقةالم
من  ١١١المادة من قانون منع الفساد الموظف العمومي المرتشي، وتشير في تعريفها إلى  ٢ ةالماد

هيئة عمومية". ولا يبدو هذا التعريف عمل لدى يتعتبر الموظف العمومي "كل من الدستور و
  اً بما فيه الكفاية لأنه لا يشمل على سبيل المثال القضاة أو الحاكم العام. واسع

 ٤٠٥ فساد من القانون الجنائي (المادتينألغى قانون منع الفساد بعض الأحكام المتعلقة بالقد و
في الباب عليه  منصوصاًفلا يزال عدد من جرائم الفساد ورغم هذا، من القانون الجنائي)،  ٤٠٦و

"، على سبيل المثال، الوظائف العموميةوالعشرين من القانون الجنائي ("الجرائم ذات الصلة بالسابع 
  قانون منع الفساد.ينسخها سارية ولم الأحكام الخاصة بها )، ولا تزال ٣٩٩-٣٩٦و ٣٩٢المواد 

 ٦و ٢ادتين من خلال الم كاملاً تجريماًوتُجرم غرينادا رشو وارتشاء الموظفين العموميين الأجانب 
  المنظمات الدولية العمومية.موظفي رشو  من قانون منع الفساد، لكنها لم تجرم

لكنها تشترط لتحقق الجريمة في . ووبيعاً شراءً من قانون منع الفساد المتاجرة بالنفوذ ٥وتجرم المادة 
يس ولتحديداً  اموظفاً عمومييكون الوسيط (الشخص الذي يمارس نفوذه) أن  النفوذحالة شراء 

  الجريمة على سياق العقود العامة.شخص آخر"، وتقصر نطاق  "أيَّ
  في القطاع الخاص. ةالقانون الرشو ولا يُجرِّم

    
  )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 

رم حيازة العائدات الإجرامية يجهو ). و١( ٢٣جميع جوانب المادة  قانون العائدات الإجراميةينفذ 
بأنها متأتية من مع العلم  وإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، ونقلهاواستخدامها  وتبديلها

 ٣٤م المادتان من قانون العائدات الإجرامية). وتجر ٣٦و ٣٥(المادتان  جرائم أو الاشتباه في ذلك
في مدرجة . والجرائم الأصلية المتعلقة بهذه الجرائم الشروع والمساعدة والتحريضأفعال  ٣٧و

"الفساد  ، جرائممن الجدول ٨ البندترد، تحت . وقانون العائدات الإجراميةالجدول الملحق ب
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؛ قانون العائدات الإجراميةفي مصطلحي الفساد والرشوة غير معرفين  إنَّ". ومع ذلك، فةوالرشو
ولذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية مشمولة. 

الجرائم الأصلية على أنها الأفعال التي تشكل جريمة  قانون العائدات الإجراميةمن  ٢ف المادة وتعر
غسل  ولذا فإنَّ ،أيضاً في غرينادا. وقد يكون الجاني نفسه هو مرتكب الجريمة الأصلية تإذا ارتكب

  .ممجرَّ الأموال الذاتي
 قانون العائدات الإجراميةمن  ٣٦و ٣٥وتعريف جريمة غسل الأموال على النحو المبيَّن في المادتين 

مجرد نسحب على يحتى أنه من الاتفاقية  ٢٤يتسع بما يكفي ليشمل الإخفاء بالمعنى الوارد في المادة 
  حيازة العائدات الإجرامية.

    
  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧المشروع (المواد الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير 

من القانون الجنائي الاختلاس في القطاعين العام والخاص كليهما.  دال ٢٧٨و ٢٧٥تجرِّم المادتان 
من القانون الجنائي. ولا ينص  ٤١٦و ٣٩٢في المادتين  اجزئيمة مجرَّوإساءة استغلال الوظائف 

غرينادا أدخلت نظام إقرارات الذمة المالية مع أنَّ  القانون بعد على جريمة الإثراء غير المشروع، غير
)، وإن كان ذلك دون فرض ٢٠٠٧لسنة  ١٤ رقم قانون التراهة في الحياة العامة (القانون

  عقوبات جنائية على الإقرارات غير الدقيقة. 
    

  )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة 
م ، وهي تجرِّوالمواد التي تليهما في القانون الجنائي ٣٥٩و ٣٥٤مة في المادتين إعاقة سير العدالة مجرَّ
على كذلك ها، وتنص وإتلاف واصطناع الأدلة وشهادة الزورمن أداء عمله  منع الموظف العمومي
حتى يتمكنوا من الشهود حماية  ٣٦٩في القانون العام. وتكفل المادة  المحددة جريمة إهانة المحكمة

القضاة  أداءمن القانون الجنائي التدخل في  ٣٥٤و ٣٥٢و ١٦٧م المواد . وتجرِّبشهاداتهم الإدلاء
  الرسمية.هام عملهم لموموظفي إنفاذ القوانين 

    
  )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 

 مجموعات الأشخاصمصطلح "الشخص" يشمل "أنَّ من القانون الجنائي  ٣توضح المادة 
المقررة الجرائم يمكن مساءلة الأشخاص الاعتباريين عن دأ عام، ". وكمبالاعتبارية وغير الاعتبارية

على مسؤولية الأشخاص  قانون العائدات الإجرامية) من ٥( ٣٢وفقاً للاتفاقية. وتنص المادة 
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن  الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال. ومع ذلك، فإنَّ

في الممارسة العملية. ولا توجد  بعد الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية لم تخضع للاختبار
  ائم المنصوص عليها في الاتفاقية.مسؤولية مدنية أو إدارية عن الجر

  .ةالأشخاص الطبيعيين من المسؤوليالشخصية الاعتبارية  مساءلةولا تعفي 
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  )٢٧المشاركة والشروع (المادة 
أمر شخص "يحرض على ارتكاب جريمة أو يأيِّ من القانون الجنائي على مسؤولية  ٤٥تنص المادة 

على تسهيل شكل من الأشكال أيِّ بيعمل أو يحض عليها أو بها أو يقدم مشورة بشأنها أو يدبرها 
من الجرائم المنصوص  ارتكاب أيٍّلشروع في اعن عمد". وارتكابها أو التشجيع عليه أو الترويج له 

. منصوص عليها في الاتفاقية الجرائم المقررة. وجميع ممجرَّ من القانون الجنائي ٤٣عليها في المادة 
 ٤٨بموجب المادة  ماًمجرَّالتآمر م، وإن كان غير مجرَّجريمة فساد رتكاب التحضير لالكن محض و

  من القانون الجنائي.
    

  )٣٧و ٣٠والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان الملاحقة 
ة ختلاف خطورة الجريمينص كل من قانون منع الفساد والقانون الجنائي على جزاءات تختلف با

النواب البرلمانيون عاقب ي. فعلى سبيل المثال، المتورطين في ارتكابها الأشخاص وضعيةو وملابساتها
الموظفين العموميين على جرائم الرشوة بعقوبة أشد من ) من قانون منع الفساد) ٣( ٩(المادة 

  ) من قانون منع الفساد).٣( ٤"العاديين" (المادة 
بحصانة وظيفية من الدعاوى المدنية والجنائية أثناء ممارسة مهامهم النواب البرلمانيون ويحظى 

شخص فيما يِّ امتيازات قضائية ممنوحة لأحصانات أو  البرلمانية. وبخلاف ذلك، لا توجد أيُّ
  يتعلق بالتحقيق والملاحقة والمقاضاة في الجرائم المشمولة بالاتفاقية.

سلطة إقامة الدعوى الجنائية ب الادعاء العاميتمتع مدير ) من الدستور، ٢( ٧١وبموجب المادة 
التقديرية، من الناحية النظرية، للمراجعة القضائية. وهناك مدونة  الصلاحيةووقفها. وتخضع هذه 

  .في عملهمالنيابة  يسترشد بها وكلاءلقواعد السلوك 
وينظم الباب العاشر من قانون الإجراءات الجنائية الكفالة بشكل شامل. وتراعي هذه الأحكام 

 ؤسسةالم حقة. ويُصدر رئيسالحاجة إلى ضمان حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللا
(لا المحكمة) القرارات المتعلقة بالإفراج المبكر أو الإفراج المشروط وهي تستند إلى الإصلاحية 

  .يمةحسن السلوك والمدة المتبقية من العقوبة، التي تتحدد بحسب خطورة الجر
رتكاب جريمة. بوقف الموظفين المتهمين با الخدمة العموميةمن لائحة لجنة  ٨٠وتسمح المادة 

) من قانون منع الفساد، يُحرم الموظفون العموميون المدانون بجريمة فساد من ٤( ٤بالمادة  وعملاً
المقررة في الإجراءات التأديبية ومن تاريخ الإدانة.  اعتباراً وظيفة عامة لمدة سبع سنواتأيِّ شغل 

  تشمل طائفة واسعة من الجزاءات.و مستقلة عن الإجراءات الجنائية، الخدمة العموميةلائحة لجنة 
إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب لمساعدة على ولا يوجد لدى غرينادا إطار راسخ ل

  ليها في الاتفاقية داخل المجتمع.الجرائم المنصوص ع
تخفيف العقوبة ا حتى أنه من الممكن عمليالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون  يشجع القانون علىو

أنَّ رغم ومع سلطات إنفاذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك،  االجاني إذا أبدى تعاوناً جوهري على
لجهاز الادعاء بقوة الشرطة  فإنَّالقانون لا ينص صراحة على الحصانة من الملاحقة القضائية، 

دعوى لبحث ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي إقامة ال صلاحيات تقديرية ومدير الادعاء العام
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بما في ذلك مدى  في ضوء مختلف المسائل والملابسات التي تكتنف الحالة قيد النظر، شخص ماضد 
  التعاون الذي أبداه الشخص.

    
  )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 

من ذلك القانون تتضمن فهرساً محدوداً  ٤المادة أنَّ ماية الشهود. غير لحلدى غرينادا قانون 
  مل جرائم الفساد أو غسل الأموال."، لا يشالحماية التي تستوجب توفير"للجرائم 

استخدام  ا. ولا يمكن حاليإقامتهمأماكن  تغييرللشهود أو المادية لحماية توفير اولا توجد برامج ل
  . في جلسات الاستماع التكنولوجيا الحديثة مثل التداول بالفيديو

الادعاء دير يجوز لم. ولمساعدة الادعاء في الدعاوى القضائية الضحايا الاستعانة بمحام عنويمكن 
  . أن يسند القضية لمدع خاص العام

من قانون التراهة في الحياة  ٤١المادة أنَّ غين. بيد ماية المبلِّمكرَّسة لحوليس لدى غرينادا تشريعات 
الموظفون . وجميع الإقرارات التي يتسلمونهاعلى سرية في مفوضية التراهة بالمحافظة لزم موظالعامة ت

  بالإبلاغ عن المخالفات. غير ملزمين 
    

  )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 
بموجب  بحكم قضائي صادر من محكمة جزئية أو المحكمة العليايمكن مصادرة عائدات الجريمة 

. وتستند هذه المصادرة إلى القيمة. ويمكن مصادرة الأدوات قانون العائدات الإجراميةمن  ٦ المادة
غسل  جرائمفي يمكن، من القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك،  ٤٤المستخدمة بموجب المادة 

ن العائدات قانو) من ١( ٤٩الأموال، مصادرة الممتلكات، بما في ذلك الأدوات، بموجب المادة 
  لة. . وينطبق هذا الحكم أيضاً على العائدات المحولة أو المبدَّالإجرامية

أيِّ الأمر بمصادرة للمحاكم الجزئية والعليا من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز  ١٦وبموجب المادة 
بدلت بها  ، أوإجراميةمن جريمة، أو أنها عائدات متأتية ما يبرر الاعتقاد بأنها إذا ما وجد ممتلكات 
الأدوات المعتزم  مصادرةمن قانون الإجراءات الجنائية  ١٧. وتنظم المادة إجراميةعائدات 

مة ، يجوز للمحكقانون العائدات الإجراميةمن  ٢١استخدامها في ارتكاب جريمة. وبموجب المادة 
قابلة للتسييل ممتلكاتأيِّ  صرف فيشخص التأيِّ يحظر على  االعليا أن تصدر أمراً تقييدي.  

قانون من  ٤٠أنشئ بمقتضى المادة صادرات الذي لمالأموال المصادرة صندوق ا ويتولى إدارة
  والمجمدة. المتحفظ عليها . وتضطلع المحاكم والشرطة بمسؤولية إدارة الممتلكاتالعائدات الإجرامية

عندما  ن العائدات الإجراميةقانو) من ٢( ٤٩بموجب المادة متاحة والمصادرة غير المستندة إلى إدانة 
. متأتية من جريمة أو تمثل عائدات إجراميةالممتلكات أنَّ تثبت المحكمة تتوفر أدلة تطمئن إليها 

في  إجراءات للاسترداد قانون العائدات الإجراميةمن  ألف ٣١وبالإضافة إلى ذلك، أدخلت المادة 
نة الاحتمالات"). وينطبق هذا الاسترداد المعيار الأدنى للإثبات ("موازتطبق  الدعاوى المدنية

قانون من  هاء ٣١و دال ٣١و جيم ٣١كذلك على الممتلكات المحولة أو المخلوطة (المادتان 
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). ويمكن إصدار أوامر قانون العائدات الإجراميةمن  واو ٣١) والأرباح (المادة العائدات الإجرامية
  . الإجرامية قانون العائداتمن  لام ٣١التجميد بموجب المادة 

قانون الإجراءات من  ١٦وتحظى حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية بالحماية بموجب المادة 
  .قانون العائدات الإجرامية) من ٣( ٤٩و زاي ٣١ ينالجنائية والمادت

السجلات  إتاحة الاطلاع على ولا يوجد سجل مركزي للحسابات المصرفية في غرينادا. ويمكن
. من قانون العائدات الإجرامية ٥٣المادة المحكمة بموجب بأمر من المصرفية أو المالية أو التجارية 

بموجب  عن الحسابات المصرفية بأمر قضائي كما يجب أن يكشف المصرف عن معلومات
 ،ليةوحدة الاستخبارات المايمكن ل. وعلاوة على ذلك، قانون منع الفساد) (و) من ١( ١٢ المادة

تزويدها طلب من المؤسسات المالية أن ت الخاص بها،قانون ال(ب) من  ٦٢) و١( ٦بموجب المادتين 
  كمة. استصدار أمر من المحتراها ضرورية للاضطلاع بمهامها دون معلومات أيِّ ب

    
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 

الجرائم المنصوص عليها في قانون أنَّ غير . بالجنايات لا يوجد في غرينادا قانون للتقادم فيما يتعلق
في حالة  القضائيةتقديم شكوى لإقامة الدعوى يجوز لا . وليست جنايات بل جنحاً منع الفساد

) من ١( ٦٩الشكوى (المادة  موضوعفي غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشوء المسألة إلاَّ  الجنح
  تكاب الجريمة.قانون الإجراءات الجنائية)، أي بعد ار
  خدام السجلات الجنائية الأجنبية.ولا يوجد تشريع بشأن إمكانية است

    
  )  ٤٢الولاية القضائية (المادة 

التحريض على تشمل أفعال  من القانون الجنائي) ٨(المادة مقررة غرينادا ولاية قضائية إقليمية ل
غرينادا يشمل إقليم القانون الجنائي). ومن  ٩(المادة إقليمها خارج  االتي ترتكب جزئيالجرائم 

من قانون حدود البحر الإقليمي  ٢٦المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمياه الأرخبيلية (المادة 
أن تسلم غرينادا ويمكن للولاية القضائية. أخرى ل لم ترس غرينادا أسساًوالحدود البحرية). و

  لملاحقة القضائية بدلاً من التسليم غير مطروحة. مسألة ا فإنَّمواطنيها وقد فعلت ذلك، ولذا 
    

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 
  . ٣٤لم تنفذ غرينادا المادة 

يجيز القانون المدني العام رفع دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال الفساد. وعملاً و
شخص يدان بارتكاب جريمة  للمحكمة أن تأمر أيَّمن القانون الجنائي، يجوز  ٧١ بالمادة

  .المتضررينبتعويض 
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  )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 
ليس لدى غرينادا هيئة متخصصة في مكافحة الفساد. والسلطات الرئيسية المكلفة بإنفاذ القانون 

ووحدة الاستخبارات المالية.  وقوة شرطة غرينادا الملكية الادعاء العاملمكافحة الفساد هي مدير 
  نفاذ القانون.لإبصلاحيات  زاهة مفوضية النولا تتمتع 

ومستقل عن وزارة الشؤون القانونية والنائب العام. ولديه وظف ثابت م الادعاء العامومدير 
، يدعمهم أيضاً وكلاء نيابةأربعة  ا. ويعمل في مكتبه حاليوقفهانائية والدعوى الجسلطة إقامة 

التدريب دون الإقليمية أنشطة بانتظام في  الادعاء العامالشرطة. ويشارك مكتب مدير مدعو 
  . السانحة والإقليمية والدولية

نحو  يعينه الحاكم العام ويبلغ قوام القوة ويرأس قوة شرطة غرينادا الملكية مفوض شرطة
أو في أحد مراكز الشرطة الخمسة  جورج بسانتلشرطة ا قيادة رجل وامرأة يعملون في مقر ٩٠٠

عشر في جميع أنحاء الجزيرة. وتتولى إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لقوة شرطة غرينادا الملكية 
  التحقيقات المتعلقة بالفساد.

ية. الجرائم المال أنواعغرينادا في جميع جهة التحقيق الرئيسية في ووحدة الاستخبارات المالية هي 
. قانون العائدات الإجراميةمع الرابطات الإقليمية والدولية وتكفل الامتثال للديها علاقات و

  وينص قانون وحدة الاستخبارات المالية على استقلالها. 
الحكومية ذات الصلة. ويتألف هذا الفريق من مدير  الأجهزة وأنشئ فريق عامل تقني لتنسيق عمل

ارات المالية والجمارك والشرطة ومصلحة الضرائب ووكالات ووحدة الاستخب الادعاء العام
ليسترشد بها مذكرة تفاهم وضعت المعلومات. ويجري تبادل أخرى، حيث تعقد المناقشات و

  ، في عملياته.الذي يجتمع مرة كل شهر ،الفريق العامل التقني
على إنشاء لجنة استشارية مشتركة لمكافحة غسل  قانون العائدات الإجراميةمن  ٣٣وتنص المادة 

الأموال وتمويل الإرهاب تتألف من أعضاء يختارون من القطاع الخاص يتمتعون بالمعرفة والخبرة في 
المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل وحدة الاستخبارات المالية عن 

الالتزام بإبلاغ وحدة فيما عدا لى أساس مستمر. وكثب مع القطاع الخاص وتوفر التدريب ع
ائم ، لا توجد آليات لتشجيع الإبلاغ عن الجرعن المعاملات المشبوهة الاستخبارات المالية

  المنصوص عليها في الاتفاقية.
    

  التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢- ٢  
الجيِّدة التالية فيما يخصُّ تنفيذ  يمكن إجمالاً تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات

  :الفصل الثالث من الاتفاقية
الممتلكات هي عائدات إجرامية؛ بل أنَّ ب معرفة مؤكدة لا تتطلب جريمة غسل الأموال  •

  ))١( ٢٣كذلك (المادة  ايكفي وجود أسباب معقولة للاشتباه في أنه
  ))٢( ٣٠(المادة عدم وجود حصانات وامتيازات قضائية للموظفين العموميين   •
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  .(التجميد والحجز والمصادرة) ٣١توفر مجموعة واسعة من التدابير فيما يتعلق بالمادة   •
    

  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣- ٢  
تحديد عدد  في مجال مكافحة الفساد، تمَّ غريناداعلى الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها 

أوصي إدخال المزيد من التحسينات. و الداعية إلىيات التي تواجه التنفيذ و/أو الأسباب من التحدِّ
  :بما يلي غرينادابأن تقوم 
 ٣٩٢ (المادة الجنائيقانون ال منقانون منع الفساد جرائم الفساد التي نسخها توضيح   •

  يعالجها الجنائيقانون الما هي جرائم الفساد التي مازال وما يليها) و
مع  بما يتماشى تماماًمن قانون منع الفساد  ٢عديل تعريف الموظفين العموميين في المادة ت  •

  ١٥والمادة (أ)  ٢المادة 
تجريم رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية والنظر في تجريم ارتشاء موظفي المنظمات   •

  )١٦الدولية العمومية (المادة 
شخص آخر"  منع الفساد لإضافة عبارة "أو أيّ ) من قانون١( ٥النظر في تعديل المادة   •

من الباطن  العامة والتعاقداتعلى العقود  وعدم الاقتصاربعد "الموظف العمومي"، 
  )١٨(المادة 

  ١٩شياً مع المادة االنظر في تجريم إساءة استغلال الوظائف تجريماً كاملاً تم  •
  )٢١النظر في تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة   •
(على سبيل المثال  قانون العائدات الإجراميةمن الجدول الملحق ب ٨الرقم  البند تعديل  •

قانون "الفساد والرشوة" في مصطلحي عن طريق إدراج جميع الجرائم) أو تعريف 
الاتفاقية جرائم المنصوص عليها في رائم الجلضمان أن تكون جميع  العائدات الإجرامية

  ))٢( ٢٣ة أصلية لغسل الأموال (الماد
لا ( الاتفاقية جناياتتعديل قانون منع الفساد لجعل جميع الجرائم المنصوص عليها في   •

) من قانون الإجراءات ١( ٦٩في الفقرة  المقرر ثلاثة أشهرحتى لا تخضع لحد ال) تتقادم
  )٢٩الجنائية (المادة 

في المجتمع  تفاقيةالأشخاص المدانين بجرائم متعلقة بالاتعزيز العمل على إعادة إدماج   •
  ))١٠( ٣٠(المادة 

ضمن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية  لإدراجتعديل نطاق قانون حماية الشهود   •
  ))١( ٣٢(المادة  ٤في المادة  المستوجبة لتوفير الحماية رائمالج

 مإقامتهأماكن  وتغييرللشهود والخبراء والضحايا  الماديةوضع إجراءات لتوفير الحماية   •
النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير و))؛ ٢( ٣٢(المادة 

  ))٣( ٣٢ة هؤلاء الأشخاص (المادة أماكن إقام



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.59

 

10/15 V.17-05353 
 

التعرض  النظر في اعتماد تدابير مناسبة لتوفير الحماية للأشخاص الذين يبلغون عن  •
  )٣٣(المادة  لضروب من المعاملة الظالمة

  ٣٤لمعالجة عواقب الفساد بما يتماشى مع المادة اتخاذ تدابير   •
 في النظر في آليات لتشجيع المواطنين على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق  •

  ))٢( ٣٩(المادة وملاحقة مرتكبيها الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية 
 لهاطائرات التابعة السفن والالجرائم التي ترتكب على متن على قضائية ال ولايتهافرض   •

  ) (ب)).١( ٤٢(المادة 
  :وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لغرينادا

  بشأن استخدام السجلات الجنائية الأجنبية ٤١تنفيذ المادة   •
التي ترتكب ضد الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية القضائية على  فرض ولايتها  •

  ) (ب))٢( ٤٢دة ) (أ)) أو بموجب (الما٢( ٤٢(المادة  مواطني غرينادا
في  التي ترتكب غسل الأموالالقضائية على أفعال المشاركة في جرائم  فرض ولايتها  •

  ) (ج)٢( ٤٢شياً مع المادة اتم الخارج
 هاضدالتي ترتكب في الاتفاقية المنصوص عليها  الجرائمعلى قضائية ال فرض ولايتها  •

  ) (د))٢( ٤٢(المادة 
 الجانيفي الاتفاقية عندما يكون المنصوص عليها  الجرائمالقضائية على  فرض ولايتها  •

  )).٤( ٤٢(المادة  يتم تسليمه ولا هاالمزعوم موجوداً في إقليم
    

  الفصل الرابع: التعاون الدولي  - ٣  
  

  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١- ٣  
  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤الجنائية (المواد ؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات المجرمينتسليم 
 ١٩٩٨لسنة  ٢٢(القانون رقم المطلوبين  قانون تسليملتخضع عمليات التسليم في هذا الشأن 

مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين. تسليم المطلوبين المبرمة ) ومعاهدات (قانون التسليم)
داخل  تسليم المطلوبينلندن ل بوصفها بلداً من بلدان الكومنولث، خطةتطبق غرينادا أيضاً، و

. لديها تجربة محدودة بشدة في هذا الشأن غريناداأنَّ يلاحظ بشكل عام الكومنولث. ومع ذلك، 
ببلدان أخرى  وكلها متعلقعمليات تسليم، سوى أربع تتم فعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم 

  الاتفاقية.منها إلى  في أيٍّتسليم الطلب  يستند في الكومنولث ولم
قائمة  تسليمهمإذا كانت هناك ترتيبات لإلاَّ  قانون تسليم المطلوبين إلى الدول الأجنبيةاليجيز ولا 

). ويمكن أن تكون هذه الترتيبات ذات طابع قانون التسليممن  ٥(انظر المادة وبينها  بين غرينادا
قانون ) (ب) من ٢( ٥ادة ) أو ذات طابع خاص (المقانون التسليم) (أ) من ٢( ٥عام (المادة 

مشمولة بالترتيبات العامة،  قانون التسليمبلدان الكومنولث المدرجة في الجدول الأول لو). التسليم
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في الوقت  ،يبدولا ترتيبات خاصة. ولذلك  إلى ج، فتحتالبلدان غير الأعضاء في الكومنولثأما ا
رينادا والولايات المتحدة بين غإلاَّ ناً ، خارج نطاق الكومنولث، ممكتسليم المطلوبينأنَّ  ،الحالي

. ومن الناحية النظرية، يمكن تسليم المطلوبين معهمال نامعاهدت، حيث توجد والصينالأمريكية 
قانون ) (ج) من ٢( ٢٤عملاً بالمادة  تسليم المطلوبينلغرينادا استخدام الاتفاقية كأساس قانوني ل

  إلاَّ أنَّ غرينادا لم تقم بذلك حتى الآن.الخارجية. وزير ذلك ما قرر إذا  التسليم
يعاقب عليها  جرائموجبة للتسليم أن تكون الجرائم الم قانون التسليم) (أ) من ١( ٤المادة  وتشترط

تعتبر  الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية لاأنَّ يعني ، مما خمس سنواتلا تقل عن بالسجن لمدة 
من  ٤ما جرائم الرشوة التي يعاقب عليها بموجب المادة ، ولا سيمتسليالكلها جرائم تستوجب 

ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، هناك تضارب بين  لا تزيد على قانون منع الفساد بالسجن لمدة
مع الولايات المتحدة  تسليم المطلوبينونظيره الوارد في معاهدات  قانون التسليمهذا الحد في 

  فقط. الذي يحدد المدة بسنة واحدةوالصين، 
من أجل الامتثال  مرناً غرينادا تتبع نهجاًأنَّ غير التجريم.  والتسليم مرهون بازدواجية

) من المعاهدة مع الولايات ٣( ٢الأساسي (المادة الإجرامي السلوك يركز على  )٢( ٤٣ للمادة
، قانون التسليم) (أ) من ٦( ٨)). وعملاً بالمادة ٣( ٤٤(المادة  والتسليم التبعي غير جائزالمتحدة). 

  ليها في الاتفاقية جرائم سياسية.ع صلا تعتبر الجرائم المنصو
بالاستثناء  كانت مرهونةمع الاتفاقية، وإن  قانون التسليممن  ٨أسباب الرفض في المادة  وتتفق

وتقرر  .الضريبيةالمسائل تلك المادة. ولا تشمل قائمة أسباب الرفض ) من ٣( الفقرةالوارد في 
قاعدة التخصيص. وبإمكان غرينادا أن تسلم مواطنيها وهي تقوم  قانون التسليممن  ٢٠المادة 

 من ٣(المادة طلوب لقضاء عقوبته في إقليمها الم الشخص إعادةب لا تشترط لذلك الالتزامبذلك، و
  المعاهدة مع الولايات المتحدة).

. وهذه الحقوق والحريات جنائيمتهم يِّ لمحاكمة العادلة لأامن الدستور ضمانات  ٨المادة كفل وت
حق  أيضاً أحكاماً بشأن قانون التسليمولا تقتصر على المواطنين. ويتضمن  واجبة التطبيق مباشرة

  .الشخص المقبوض عليه في العرض على قاض للنظر في مشروعية حبسه
  .التشاور ولكن لا توجد أحكام صريحة بشأنطلب تسليم  أيَّولم ترفض غرينادا حتى الآن 

ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ولدى غرينادا ترتيب بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم مع الم
بشأن نقل قانونية يرلندا الشمالية؛ قانون نقل المجرمين المدانين (الكومنولث). ولا توجد أحكام أو

  الدعاوى الجنائية.
    

  )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 
قانون " ٢٠٠١لسنة  ١٤في المسائل الجنائية (القانون رقم  المساعدة القانونيةينظم قانون تبادل 

 . وباستثناء بلدان الكومنولث، لا يمكنعمليات المساعدة من هذا القبيل ")تبادل المساعدة القانونية
 فييحددها وزير الشؤون القانونية في مرسوم ينشر لبلدان التي مع اإلاَّ المساعدة القانونية تبادل 

. وبخلاف قانون تبادل المساعدة القانونية) من ١( ٢) و٢( ٤المادة  وفق أحكام ةالجريدة الرسمي



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.59

 

12/15 V.17-05353 
 

الآن. غير أنه يجوز للوزير، تحدد بلدان أخرى على هذا النحو حتى الولايات المتحدة والصين، لم 
 تكون أطرافاً أخرى انبلد أيَّ ييسم، أن قانون تبادل المساعدة القانونية) من ٢( ٤وفقاً للمادة 

المساعدة، وتكون من  الضرب اهذتنص على توفير الأطراف خطط أو اتفاقات متعددة أيِّ في 
  أيضاً. اغرينادا طرفاً فيه

التحقيق الواردة في ي والتحرِّ على معظم أنواع تدابير قانون تبادل المساعدة القانونيةوينص 
تلتمسها ضرب من المساعدة التي  تقدم أيَّغرينادا أن يمكن ل). وعلاوة على ذلك، ٣( ٤٦ المادة

  .دام غير محظور ما الدولة الطالبة
 قانون تبادل المساعدة القانونيةمن  ٥على أساس المادة  اغرينادا إرسال المعلومات تلقائيوبإمكان 

  أنه لا توجد أحكام بشأن السرية. (د) من قانون وحدة الاستخبارات المالية. غير ٣والمادة 
وحدة الاستخبارات المالية. وإذا اقتضى لرفض تقديم المعلومات لالتذرع بالسرية المصرفية  وزيجولا 

بتقديم  أمراً المحكمةتستصدر من يمكن لوحدة الاستخبارات المالية أن فالأمر تقديم أدلة رسمية، 
  .المعلومات اللازمة

تقديرية  صلاحيةلطة المركزية الس قانون تبادل المساعدة القانونية) (أ) من ١( ١٨وتعطي المادة 
إن كان من الجائز توفير ضروب غير قسرية من عند غياب ازدواجية التجريم، و الطلباتلرفض 

. ولا تشترط المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة ازدواجية الحالة المساعدة القانونية المتبادلة في هذه
  )).٣( ١ساعدة القانونية (المادة المتبادل التجريم ل

. وتلزم قانون تبادل المساعدة القانونيةمن  ٣٢و ٢٥و ١٠ويخضع نقل الشهود المحتجزين للمواد 
الإفراج عن شروط تتعلق بيِّ غرينادا بالامتثال لأ قانون تبادل المساعدة القانونيةمن  ١٠المادة 

. ويمكن لشهودلنقل هؤلاء ا تحددها الدول الأخرىالسجناء أو إعادتهم وغيرها من الشروط التي 
المرور سمح لهم بأن يشمل ذلك المرور الآمن. وبالنسبة لغيرهم من الشهود، يمكن لغرينادا أن ت

من المعاهدة المبرمة مع  ١٠والمادة  قانون تبادل المساعدة القانونيةمن  ١٣الآمن عملاً بالمادة 
  الولايات المتحدة.

السلطة المركزية  هوالنائب العام أنَّ على  نونيةقانون تبادل المساعدة القامن  ٣و ٢المادتان  وتنص
 قانون تبادل المساعدة القانونيةمن  ٥المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة. كما تسمح المادة 

وللسلطة المركزية باستخدام قنوات الاتصال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). 
القنوات الدبلوماسية  استخدام لمساعدة القانونية المتبادلة مباشرة بدلاً منطلبات اأن ترسل وتتلقى 

قانون تبادل من  ١٦)) من المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة. وتحدد المادة ٣( ٢(المادة 
والجدول الوارد في هذه المادة متطلبات تفصيلية لشكل ومضمون طلبات  المساعدة القانونية
الإنكليزية ويجب أن  يجب تقديم الطلب باللغةوإلى غرينادا.  المقدمة نية المتبادلةالمساعدة القانو

شفاهة بسبب الاستعجال، فيجب تأكيده  قُدِّمفي العادة؛ وإذا  ايكون كتابيعلى الفور.  اكتابي  
ويمكن اتباع الإجراءات المحددة في الطلب ما دامت لا تتعارض صراحة مع قانون غرينادا. وقد 

التداول بالفيديو ولكنه لم يدخل بتقنيات جلسات الاستماع اللازم لعقد الإطار القانوني وضع 
 ٧والمادة  قانون تبادل المساعدة القانونيةمن  ١٢حيز النفاذ بعد. وتراعى قاعدة الاختصاص (المادة 
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السلطة  يلزمح من معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة مع الولايات المتحدة). ولا يوجد حكم صري
  المركزية لغرينادا بالحفاظ على سرية الطلبات.

قانون تبادل المساعدة من  ١٨وترد أسباب رفض منح المساعدة القانونية المتبادلة في المادة 
سائل بمأيضاً تتعلق الجريمة أنَّ ترفض غرينادا طلب المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد  . ولاالقانونية
، يجب إبلاغ الدولة الطالبة قانون تبادل المساعدة القانونية) من ٥( ١٨بالمادة  . وعملاًضريبية

قانون تبادل المساعدة ) من ١( ١٧بأسباب رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة. ووفقاً للمادة 
قانون تبادل من  ١٧، يجب تنفيذ طلب المساعدة بأسرع ما يمكن. كما تلزم المادة القانونية
سبب يدعو إلى رفض الطلب أو أيِّ السلطة المركزية بإبلاغ البلد الطالب ب ة القانونيةالمساعد

تأخيره. وتتحمل غرينادا التكاليف العادية لتنفيذ الطلب. ويمكن تقديم الوثائق المتاحة للعموم 
  الوثائق السرية. وليس

    
  )٥٠و ٤٩و ٤٨ي الخاصة (المواد التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّ
  لا تعتبر غرينادا الاتفاقية أساساً للتعاون في مجال إنفاذ القانون.

. ويقع مكتب الاتصال الوطني للإنتربول داخل إدارة ١٩٨٦وغرينادا عضو في الإنتربول منذ عام 
رطة. ويتاح التحقيقات الجنائية التابعة لقوة شرطة غرينادا الملكية ويرأسه مساعد رئيس الش

 يالاتصالات الشرطية العالم نظامللمكتب إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول من خلال 
  ."I-24/7باسم " المعروف

، التي أنشئت في بالكاريبيقوة شرطة غرينادا الملكية عضو في رابطة مفوضي الشرطة أنَّ كما 
الولايات ولكن لدى غرينادا،  ضباط اتصال أجانب فيلا يوجد في كاستريس. و ١٩٨٧ عام

  المتحدة ضباط اتصال في بربادوس مسؤولون أيضاً عن غرينادا.
في النظام الأمني الإقليمي لمنطقة شرق الكاريبي، ومقره  ١٩٨٤وغرينادا عضو كذلك منذ عام 

لتبادل المساعدة عند  ١٩٨٢في بربادوس. وقد أنشئ هذا النظام في تشرين الأول/أكتوبر 
، أنشأ النظام برنامجاً جديداً لاسترداد الأموال. ووحدة استرداد ٢٠١٥ عام الطلب. وفي

بربادوس وهي تغطي البلدان السبعة المستقلة في شرق  مقرهاالأموال بالنظام الأمني الإقليمي 
  الكاريبي، ومنها غرينادا.

الاستخبارات المالية ووحدة الاستخبارات المالية في غرينادا عضو في مجموعة إيغمونت لوحدات 
  ، وقد أبرمت مذكرات تفاهم مع عدة وحدات استخبارات مالية أجنبية.٢٠٠٣منذ عام 

  جراء تحقيقات مشتركة.لإاتفاقات  ولم تبرم غرينادا أيَّ
في قانون الإجراءات  االخاصة غير مذكورة حالي يالتحرِّ أساليب وباستثناء التسليم المراقب، فإنَّ

قبول وفقاً لمبادئ القانون العام للإجراءات الجنائية، يجوز، ارس في غرينادا. غير أنه تم ولاالجنائية 
أو  الحصول عليها جائرةتكن وسيلة لم قانونية، ماتتأت بالسبل اللم  ، حتى لومناسبةأدلة أيِّ 

  .تخالف الإجراءات المعمول بها عمداً
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  التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢- ٣  
ما دام غير محظور  ضرب من المساعدة تلتمسه الدولة الطالبة أن توفر أيَّ لغرينادايمكن   •

تتعارض  دامت لا على وجه التحديد، ويمكنها اتباع الإجراءات المحددة في الطلب ما
  ).٤٦(المادة  وانينهاصراحة مع ق

    
  التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣- ٣  

) قانون التسليممن  ٥" (المادة المطلوبين لتسليمترتيبات وجود شرط "استبعاد   •
يجيز التسليم  اتفاقاً الاتفاقيةاعتبار يتعلق بالدول الأطراف في الاتفاقية عن طريق  فيما

  ))٦) و(١( ٤٤(المادة  قانون التسليم) (ج) من ٢( ٢٤عملاً بالمادة 
التنازع  حالةفي  تسليم المطلوبينومعاهدات  قانون التسليم أحكام توضيح العلاقة بين  •

  ))٦( ٤٤(المادة  بينهما
قانون ) من ١( ٤(المادة الموجبة للتسليم لجرائم بالنسبة لخفض الحد الأدنى للعقوبة   •

ولا سيما  -جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية لضمان أن تصبح ) التسليم
 قانون التسليمإطار موجبة للتسليم في  –الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الفساد 

  ))٧( ٤٤(المادة 
) من ٣( ٨في المادة  تسليم المطلوبينالنظر في إلغاء الإعفاء من القيود المفروضة على   •

  ))١٥( ٤٤(المادة  قانون التسليم
الجرائم المنصوص تسليم بشأن للطلب أيِّ النظر في وضع إجراء للتشاور قبل رفض   •

  ))١٧( ٤٤هذه الاتفاقية (المادة عليها في 
) ٢( ٤بموجب المادة معها المساعدة القانونية يجوز تبادل البلدان التي ديد إلغاء شرط تح  •

 بلداناًجميع الدول الأطراف في الاتفاقية اعتبار ؛ أو قانون تبادل المساعدة القانونيةمن 
  ))١( ٤٦هذه المساعدة (المادة يكفل توفير غرينادا مع في اتفاق متعدد الأطراف  أطرافاً

، مع ضمان اسرية المعلومات الواردة تلقائي اعتماد قواعد صريحة للمحافظة على  •
  ))٥( ٤٦الكشف عن المعلومات التي يمكن أن توفر أدلة للبراءة (المادة 

يلزم السلطة المركزية بالحفاظ على  قانون تبادل المساعدة القانونيةإضافة حكم إلى   •
  ))٢٠( ٤٦(المادة  الدول المقدمة لهالبات إذا اشترطت ذلك سرية الط

  ))٢٦( ٤٦وضع إجراء للتشاور قبل رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة (المادة   •
النظر في تنظيم نقل الإجراءات الجنائية، لا سيما في القضايا التي تمس عدة ولايات   •

  )٤٧قضائية (المادة 
ولة بهذه الاتفاقية التي تُرتكب من خلال السعي إلى التعاون على التصدي للجرائم المشم  •

  ))٣( ٤٨استخدام التكنولوجيا الحديثة (المادة 
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النظر في إنشاء هيئات تحقيق مشتركة؛ أو إجراء تحقيقات مشتركة على أساس كل   •
  )٤٩حالة على حدة (المادة 

التسليم المراقب، أساليب السماح بأن تستخدم السلطات المختصة على نحو مناسب   •
الخاصة الأخرى، مثل الأشكال الإلكترونية أو غيرها  يالتحرِّ عند الاقتضاء، أساليبو

الأدلة المستمدة منها في المحكمة  بقبولمن أشكال المراقبة والعمليات السرية، والسماح 
  ).٥٠(المادة 

    
  الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤- ٣  

عينها، إن توفرت لها، على تعزيز جهودها المساعدة التقنية التالية ستضروب أنَّ أشارت غرينادا إلى 
  تنفيذ الاتفاقية: في

ملاحقة لتحقيق في جرائم الفساد المعقدة وعلى اإنفاذ القانون  أجهزة بناء قدرات  •
  )٣٦مرتكبيها (المادة 

القانوني لحماية الشهود وحماية المبلِّغين (المادتان المساعدة التشريعية لتعزيز الإطار توفير   •
  )٣٣و ٣٢

بين موظفي إنفاذ القانون من خلال شبكات الربط الإقليمي تعزيز دعم العمل على   •
  )٤٨على التعاون الدولي (المادة توفير برامج إقليمية للتدريب 

قية الأمم المتحدة لمكافحة المعنون "تعزيز تنفيذ اتفا ٦/٩تنفيذ قرار المؤتمر على المساعدة   •
  الفساد في الدول الجزرية الصغيرة النامية".

  
  

 


